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 المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

 قضية

 ليونارد موسيس

 ضد  

 جمهورية تنزانيا المتحدة

 300/7302رقم  القضية

 7370سبتمبر  5حكم بتاريخ 

 إعلان  

 

وصلت إليها المحكمة في حكمها المشار إليه أعلاه والأسباب تالاستنتاجات التي  على لا أوافق .1
 .معقولة خلال مدة زمنية ها لم تقدمعلى أساس أن عريضةعدم قبول البشأن  واردةال

في سألة المفيما يتعلق بنفس لإعلاناتي تكرار طفيف  ما هو إلاالذي  الإعلانقررت كتابة هذا  .2
رقم في القضية  22/30/2322الصادر بتاريخ حكم السابقة )على سبيل المثال،  أحكام
بناءً العريضة  ملزمة بالإعلان عن قبولبأن المحكمة كانت كان موقفي (، حيث 300/2312

عد من توعلى عناصر أخرى لم تطرحها والتي  اعلى نفس العناصر التي استندت إليها لرفضه
 .اجتهاداتها القضائية

الذي سو" "بوركينا فا ضد" آخرينو  وغ"ورثة المرحوم نوربرت زونفي الواقع، في حكمها في قضية  .0
، الدعوى  رفعللمدة الزمنية المعقولة ل وبالنسبةالابتدائية بشأن الدفوع ، 21/30/2310صدر في 

يعتمد على الظروف  رفع الدعوى المدة الزمنية لحيث أعلنت المحكمة صراحة أن "مدى معقولية 
 ".على حدة حالة بحسب كل كل قضية ويجب تقديرها بالخاصة 

  ،وى رفع الدعفيما يتعلق بمهلة وقد طبقت المحكمة مبدأ "حالة بحالة" في العديد من القضايا  .4
، 2322ديسمبر  2منها قضية ساديك ماروى كيساسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة" بتاريخ و 

رفع معقولية المدة الزمنية ل حيث أعلنت المحكمة أن الدفع الذي رفعته الدولة المدعي عليها بشأن
له من يمثله أمام المحاكم يكن  لسبب بسيط وهو أن المدعي كان معتقلا ولممرفوض  الدعوى 

 .شهرًا مدة معقولة 10(، وبالتالي اعتبرت الـ 22و 21 الوطنية ولا أمام هذه المحكمة )الفقرتان
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قد حُكم  أحد أن المدعي عترض عليهالا ي التي، يتبين من الوقائع بهذا الإعلانوفي الحكم المعني  .2
بعد إدانته بجريمة سجنه جلدة وتم  12عامًا مع تنفيذ عقوبة الجلد  03عليه بالسجن لمدة 

 ".2332مارس  2الاغتصاب بقرار نهائي صدر في 

راءات إجمدة لم يكن ممثلاً طوال  دعيأن الم ن المحاكم الوطنيةع التي صدرت من القراراتيتبين  .0
، وبصرف النظر عن ذلك، لم يكن ممثلًا أمام هذه المحكمة نهائيا انتهإد تتأكدكمة حتى االمح

،  نتهاكاً شكل ات حكامفي العديد من الأ في حد ذاتها وقائعال ههذ المحكمةهذه وقد اعتبرت أيضًا. 
في  حكمالتلقائيًا ) محامأن يعين له الحق في  دعيلملونظرًا لخطورة التهم وشدة العقوبة، كان 

  على سبيل المثال(. 21/30/2312، بتاريخ ديوكليس وليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة قضية

تعتبر أن  امحكفي بعض الأ هو أنه للمحكمة القضائيةالاجتهادات فيما يتعلق بثبات  يحزنني ما .2
 ،حتجزين محقيقة أنهم ليسوا مختصين في القانون وفقراء و  خاصة"، دعين"الوضع الشخصي للم

ثل م للجوء إلي هذه المحكمة معقولة باعتبارها اجالا أطولآجال زمنية  لمنح ا كافيةأسباب مما يعد
مايو  11أيام في قضية ثوبياس مانغو ضد جمهورية تنزانيا حكم بتاريخ  4أشهر و 2سنوات و 4)

يومًا في قضية كريستوفر جوناس ضد جمهورية تنزانيا  12سنوات وشهر واحد و5 )و (2312
 المتحدة(.

، تصرح 24و 20الفقرتين في الحالي الإعلان   موضوع القرار في أحكام أخرى، بما في ذلك .2
، أعلنت المحكمة أنه يجب المذكورة أعلاهالمحكمة بالعكس، حيث على الرغم من توفر العناصر 

 11سنوات و 2على سبيل المثال )،في مدة أقصرعريضته لماذا لم يقدم  يوضح على المدعي أن
سنوات  2( )22/30/2323قضية حمد محمد ليامباكا ضد جمهورية تنزانيا حكم بتاريخ شهرًا في 

 أشهر في قضية جودفريد أنتوني والآخرين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة(. 4و

 من المدعي المعتقل اكثر المحكمة ما كانت تتوقعهتبين في أي من هذه الأحكام السابقة، لم  .0
جعل هذه  عوقد نتج عن ذلك وض ٍ. تمثيل قانوني قوبة ثقيلة بدون يد حركته وأدين بعيتق تم والذي

جال زمنية رفعت في آفي دعاوى  في تحديد معقولية المدة الزمنية ،تتناقض في تبريرها المحكمة
 "!قضايا تشترك فيها نفس الدولة المدعي عليهافي  أطول أو أقصر

أن هناك مدعياً ليس له تمثيل قانوني، على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار حقيقة إذا كان  .13
ود المحكمة أيضًا وجالعلم ببعقوبات ثقيلة، فإن  عليهم والمحكوم مدعين المعتقلينخاصة بالنسبة لل

 . معقولية المدة الزمنية يجب أن يكون أساسًا لتقييم مهم عنصر
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 دعيمعلنةً أن الم حكامفي بعض الأ في الاعتبارهذا العنصر  المحكمة وضعتفي الواقع،  .11
كن المعلومات، وبالتالي، لم يتكن لديه امكانية الوصول الي كان مقيدًا في حركته ولم المعتقل 

اني أميري رمضالحكم في قضية توبياس مانجو و الحكم في قضية  على دراية بوجود المحكمة )
 (.22/30/2312كريستوفر جوناس بتاريخ الحكم في قضية و  المذكورة أعلاه

تأخذ  م، ل مدعين معتلقينتتعلق ب ،عليها وضد نفس الدولة المدعي ،أحكام أخرى  فيذلك،  و مع .12
  .الإعلان هذا القرار موضوعفي هو الوضع هذه العناصر في الاعتبار كما المحكمة 

أنه يجب أن من القرار  40على الرغم من أن المحكمة أعلنت في الفقرة و السبب في ذلك أنه، 
مارس  20هو  الذي يجب أن يؤخذ في الإعتبار لتقييم معقولية المدة الزمنية تاريخأن التعتبر 
، إلا أنها لم تأخذ في الاعتبار الفترة من لإعلانها عليها الدولة المدعي إيداع، وهو تاريخ 2313
العلم  من لأفرادا م يتمكنحيث كانت المحكمة في مراحلها الأولى ولذلك ل 2310إلى  2313

 .كافوجودها بشكل ب

 0سنوات  2بعد مضي  عريضة الدعوى  رفعأن من القرار  20واستنتجت المحكمة في الفقرة 
 في الوارد معنىاللا يشكل مدة معقولة ب نتصاف المحليةالا د سبليومًا من استنفا 22أشهر و

 .الداخلي نظاممن ال )د( 23المادة و  ميثاقمن ال (0)20 المادة

ات القضائية صدر عن الجه حكموالفترة الزمنية التي تفصل بينه وبين آخر الاعلان  إيداعتاريخ إن  .10
هي العناصر التي استندت إليها المحكمة، في  لدى المحكمة العريضة تقديم الوطنية ثم تاريخ

العديد من الأحكام، لتقليص الفترة الزمنية الطويلة، حيث اعتبرتها "عنصرًا يُثبت جهل المدعي 
 المحكمة كانت في بدايات نشاطها".أن حيث بالمحكمة، 

بوضوح  أعلنت المحكمة بين آخرين، منتوبياس مانجو وأميري رمضاني، في حكميها في قضيتي   .14
الأخير الذي أصدرته المحاكم الوطنية  حكموتاريخ ال 2313في عام الاعلان  إيداعأنه بين تاريخ 

ن م وقتاالأمر لذلك فقد استغرق و  .، كانت المحكمة لا تزال في بداية نشاطها2310في عام 
ادر الصفي قضية توبياس الحكم ) هارفع الدعوى أماموجود المحكمة وإجراءات بليعرف  المدعي
، 2312مايو  11بتاريخ  في قضية أميري رمضاني الحكمو   22 الفقرة، 2312مايو  11بتاريخ 
 (.23الفقرة 

 الاجتهادات ، مما يجعل2332مارس  2 قرارها في العليا محكمةال، أصدرت  القضية الحالية في .12
 إيداعالتالي ، وبعليها أعلاه قابلة للتطبيق، خاصة مع وجود نفس الدولة المدعي المذكورة القضائية
وجود بعلى علم  يدعالم  ، لم يكن2310و 2313 ومن ثم بين سنتي .2313في عام  الاعلان
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 دعيقها المالتي استغر  سنوات وهي لثلاث تبرير ضرورة تخفيض الفترةيأتي المحكمة، ومن هنا 
ليرفع دعواه أمام  سنوات 4 ، مما يعني انه قد استغرق 2312 يوليو في أمام المحكمة واه رفع دعل

  وسبع سنوات كما خلصت إليه المحكمة. .المحكمة

 فيبشكل مشابه التي أعيد صياغتها و  من الميثاق، (0)20 تنص المادة بالإضافة إلى ذلك،و 
فاد سبل استنبوضوح على أن المهلة المعقولة تبدأ "من تاريخ ثابت ، الداخلي نظامال من 23 المادة

  ."مهلة اللجوء إليها لحساب المحكمة كبداية  الذي حددته تاريخالمن  أو الانتصاف المحلية

طلب  يداعلإ 2312سبتمبر  2ي تقدم بطلب لتمديد المهلة في دعأن الم تمن السجلا تضحي
، أي قبل 2312سبتمبر  22تم رفضه في  الذيو  أمام محكمة الاستئناف بالإدانةالحكم لمراجعة 
 .أمام هذه المحكمة عريضة افتتاح الدعوى  إيداعشهر من 

 مقبولية مدىفي  حكم، قامت المحكمة باتخاذ دور المحكمة الوطنية لتالقرار من  22في الفقرة و 
  .صدر القرار برفض الطلب المحكمة الوطنيةعدمه، على الرغم من أنه في  من طلب تمديد المهلة

تأخذ  عليها أنكان أن تعيد النقاش بشأن قبول الطلب وإنما  ما كان يجب على المحكمة في رأيي،
لاطار الكي تضمنه في  بشأن الموضوع الصادر عن محكمة الاستئناف حكمبعين الاعتبار ال

 أو رفضه.  هبقبول الزمني

من الحكم  22المذكورة أعلاه ضد نفس الدولة المدعى عليها )الفقرة  مروة كيساسيوفي قضية  .10
المذكور(، أعلنت المحكمة أن "]...[ أن يكون مقدم الطلب قد سجن ولم يكن له تمثيل قانوني 
أثناء الإجراءات أمام المحاكم المحلية ويمثل نفسه أمام هذه المحكمة. والجدير بالذكر أن وقائع 

، أي في السنوات الأولى من عمل المحكمة عندما لم  2310و 2332ي القضية حدثت بين عام
يكن من الضروري افتراض أن أفراد الجمهور العام ، ناهيك عن الأشخاص في حالة المدعي في 

أمام هذه المحكمة. وأخيرا،  14هذه القضية ، لديهم وعي كاف بالمتطلبات التي تحكم الإجراءات 
. وفي مثل هذه الظروف، ترى هذه المحكمة 2313علانها في عام أودعت الدولة المدعى عليها إ 

 أن الفترة الزمنية التي استغرقها مقدم الطلب لرفع الدعوى ينبغي اعتبارها معقولة". 

على الحكم موضوع هذا الإعلان كان من شأنه أن يكون  في حكم ماروا و بتطبيق هذا الاستنتاج .12
قبول الطلب ، لأنه يستجيب لنفس الوقائع والعناصر منذ عادلا ومنطقيا وكان سيؤدي إلى إعلان 

أن كان مقدم الطلب مسجونا ، بعد أن حكم عليه بعقوبة مشددة ، دون تمثيل قانوني في جميع 
 مراحل الإجراءات.
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هذا الوضع يوحي لي أنه ينبغي للمحكمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بنفس الدولة المدعى عليها   .12
المحكوم عليهم بعقوبات شديدة، أن تضع جميع العناصر التي من شأنها أن المسجونين والمدعين 

تؤدي إلى إعلان قبول الطلب أو عدم قبوله، بدلا من أن تكون انتقائية من شأنها أن تجعل أسباب 
من نفس الدولة المدعى عليها والمدعون دون مبالغة، وتضع قراء أحكام المحكمة  القرار سريعة

 قرارات المحكمة.بالتالي هم سبب هذه الانتقائية و عاجزون تماما عن ف

 

 صاولة بن شفيقةالقاضية 

 وعشرين، وتكون الحجية للنص وثلاثة حرر في أروشا في هذا اليوم الخامس من سبتمبر من العام الفين
 باللغة الفرنسية

 

 

 

 


